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Knowledge is an idea about the essence of things, allowing us to conceive of their reality 
and the reality of the various relationships that arise between them. In this sense, it 
remains within the realm of thoughts and intentions that, by their very nature, refuse 
to be criminalized or punished. Therefore, criminal law does not pay attention to it in 
and of itself, as criminalization is directed toward actions, not thoughts and intentions. 
However, the law recognizes the connection in crime between knowledge and will. Will 
is equipped with knowledge to envision the unlawful outcome, motivating it to strive to 
achieve it by determining the appropriate means of behavior and actively pursuing it in 
the direction that ensures its attainment. This tendency toward unlawful outcome is of 
interest to criminal law, as it means that the perpetrator has realized the seriousness of his 
action against the rights protected by its provisions, and has knowingly directed it toward 
violating these rights. Thus, he is deserving of punishment for violating its commands 
and prohibitions. This research has sought to clarify the perpetrator’s knowledge in 
unintentional crimes and the resulting impact. If there is no possibility of knowledge, or 
if the resulting impact of the behavior is impossible to know, or if it is not Based on the 
natural course of events, the perpetrator is not held accountable for the negative effects of 
his behavior. Through a descriptive and analytical approach, we analyzed the perpetrator’s 
knowledge in unintentional crimes under Iraqi law, as well as the error and its connection 
to the perpetrator’s knowledge and its elements. The law intervened in defining the 
forms of unintentional crimes, but only in limited detail. When one of these forms is 
present in the perpetrator’s behavior, the perpetrator is considered to have committed an 
unintentional crime if its conditions are met, according to the legal model. The research 
yielded a set of results, including: Knowing whether the perpetrator was aware of the 
crime or not leads to determining whether the crime was intentional or unintentional, as 
the provisions of the Iraqi Penal Code are general, establishing the perpetrator’s liability, 
whether the error was serious, minor, or trivial.
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لملخّــصمعلومات المقالة ا
نوع المادة:

مقالة  محكّمة
العلــم فكــرة عــن جوهــر الأشــياء تتيــح تصــور حقيقتهــا، وحقيقــة العلاقــات المختلفــة التــي تنشــأ 
التجريــم  علــى  بطبيعتهــا  تأبــى  التــي  والنوايــا  الافــكار  دائــرة  فــي  المعنــى  بهــذا  يظــل  بينهمــا، وهــو 
والعقــاب، ولذلــك لا يحفــل القانــون الجنائــي بــه فــي ذاتــه، إذ ينصــرف التجريــم فيــه الــى الافعــال، 
وليــس الــى الافــكار والنوايــا، ويعتــد القانــون مــع ذلــك بالصلــة التــي فــي الجريمــة بيــن العلــم والارادة، 
فــالإرادة تتــزود مــن العلــم بتصــور للنتيجــة غيــر المشــروعة يحفزهــا علــى الســعي لبلوغهــا، بتقريــر وســيلة 
الاتجــاه  بلوغهــا، وهــذا  يكفــل  الــذي  الاتجــاه  فــي  بالفعــل  لذلــك، ومباشــرتها  المناســبة  الســلوك 
بالســلوك نحــو النتيجــة غيــر المشــروعة هــو الــذي يهــم القانــون الجنائــي، لأنــه يعنــي أنّ الجانــي قــد 
أدرك خطــورة فعلــة علــى الحقــوق التــي يحميهــا بنصوصــه، ووجهــه وهــو عالــم نحــو الاعتــداء علــى 
هــذه الحقــوق، فصــار جديــر بالعقــاب لمخالفــة أوامــره ونواهيــه، وقــد ســعى البحــث إلــى توضيــح 
علــم الجانــي فــي الجرائــم غيــر العمديــة والأثــر المترتــب عليــه، فــإذا لــم يكــن هنــاك إمكانيــة العلــم، أو 
إن الأثــر المترتــب علــى الســلوك مــن غيــر الممكــن العلــم بــه، أو أن لا يكــون مترتبــاً علــى المجــرى 
الطبيعــي للأمــور، فــلا يؤاخــذ الفاعــل علــى مــا ترتــب علــى ســلوكه مــن أثــر ســيء، ومــن خــلال المنهــج 
الوصفــي التحليلــي تــم تحليــل مــا يتعلــق بعلــم الجانــي فــي الجرائــم غيــر العمديــة فــي القانــون العراقــي، 
والخطــأ وصلتــه بعلــم الجانــي وعناصــره، وتدخّــل القانــون فــي تحديــد صــور الجريمــة غيــر العمديــة 
وعلــى ســبيل الحصــر، وعنــد توافــر أحدهــا فــي ســلوك الفاعــل عــد مرتكــب لجريمــة غيــر عمديــة أن 
توافــرت شــروطها وحســب الأنمــوذج القانونــي، وقــد خــرج البحــث بمجموعــة مــن النتائــج منهــا، يــؤدي 
معرفــة توافــر علــم الجانــي مــن عدمــه إلــى تحديــد فيمــا إذا كانــت الجريمــة عمديــة أو غيــر عمديــة، 
حيــث أنّ نصــوص قانــون العقوبــات العراقــي جــاءت عامــة التــي تقــرر مســؤولية الجانــي ســواء كان 

الخطــأ جســيما أو يســيراً أو تافهــاً.
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المقدمة
يعــدّ علــم الجانــي فــي الجريمــة غيــر العمديــة مرحلــة مــن أدق مراحــل الجريمــة، حيــث أنّ القانــون الجنائــي الحديــث لا 
يحفــل فــي التجريــم والعقــاب بالأفعــال فــي ذاتهــا، مهمــا كانــت خطورتهــا، وانمــا بمالهــا مــن دلالــة علــى إرادة آثمــة تتخــذ 
مــن العــدوان غايــة تســتهدف تحقيقهــا، أو تغفــل عــن تفاديهــا والحيلولــة دون حدوثهــا، والقانــون يضفــي حمايتــه علــى 
المصلحــة العامــة والحقــوق، ولتحقيــق هــذا الهــدف يجــب أن يوسّــع المشــرع مــن أســاليب تحقــق العلــم بالقانــون، أو 
ضمــان علــم الأغلبيــة بنصــوص القانــون، وتتطلــب المســؤولية الجنائيــة بالمفهــوم الحديــث لهــا أن تكــون هنالــك صلــة 
نفســية بيــن الجانــي وبيــن ماديــات الجريمــة التــي أبرزتهــا للوجــود، أي بمعنــى أن تكــون لتلــك الماديــات أصــولاً فــي 
نفســيته، وهــو الأمــر الــذي يمثــل جوهــر الركــن المعنــوي وهــو بــدورة يتمثــل بصورتيــن همــا القصــد والخطــأ غيــر العمــدي، 
وأنّ جرائــم الخطــأ لا تتحقــق ألا بتوافــر الإهمــال أو الاخــلال بواجبــات الحيطــة والحــذر، وعليــة فــلا قيــام للجريمــة إلا 
بتوافــر الخطــأ، كــون الخطــأ هــو علــم بالســلوك المجــرم وتوقــع النتيجــة أو إمكانيــة توقّعهــا مــع إرادة الســلوك دون النتيجــة، 
وهــو جوهــر الرابطــة النفســية بيــن ســلوك الجانــي والنتيجــة الإجراميــة ويعكــس القــدر الواجــب التنبــؤ بــه بمــا قــد يترتــب 
علــى ســلوكه الجرمــي مــن أثــر ينعكــس فــي النتيجــة الجرميــة، ويســأل الجانــي فــي جرائــم الخطــأ عــن النتيجــة الجرميــة، 
ولــو لــم يكــن يتوقعهــا، وذلــك لأنــه كان عليــة أن يتوقعهــا وبالتالــي اتّخــاذ الحيطــة والحــذر لمنــع وقوعهــا مــا دام بإمــكان 
الشــخص العــادي توقعهــا، لذلــك يصبــح مــن الضــروري بحــث توافــر علــم الجانــي مــن عدمــه فــي الجريمــة غيــر العمديــة 
باعتبــاره الســبيل الأمثــل لتحقيــق العدالــة، ولمــا لــه مــن أثــر كبيــر علــى المصالــح التــي يحميهــا القانــون، ومــن ناحيــة أخــرى 
لبيــان الخطــأ وصلتــه بعلــم الجانــي وموقــف التشــريع والقضــاء العراقــي مــن علــم الجانــي فــي الجرائــم غيــر العمديــة وبيــان 
الأثــر المترتــب علــى تحقــق علــم الجانــي مــن عدمــه وكذلــك بيــان صــور وعناصــر الجريمــة غيــر العمديــة، وأن مشــكلة 
علــم الجانــي فــي الجريمــة غيــر العمديــة موجــودة ولــم يتطــرق لهــا ســابقاً وأن هــذا البحــث تطــرق لهــا أول مــرة، عليــة نقتــرح 
بوجوب القيام بالإجراءات كافة والوســائل الضرورية لتســهيل العلم بالقانون لغالبية الافراد ونشــر الوعي والثقافة القانونية 

فــي المجتمــع. وبنــاءً علــى ذلــك، فــإن المشــكلة الرئيســية للدراســة هــي كمــا يلــي:
ما هو علم الجاني في الجريمة غير العمدية وما آثاره في القانون العراقي؟ 

يهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة أهميــة علــم الجانــي فــي الجريمــة غيــر العمديــة واثــارة فــي القانــون العراقــي مــن 
خــلال تقديــم شــرح لهــذه لأهميــة والبنيــان القانونــي لهــا والاجــراءات الموضوعيــة فــي ضــوء التشــريعات النافــذة فــي 
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ظــل التشــريع العراقــي والقضــاء. ويعــد علــم الجانــي أحــد أوجــه السياســة الجنائيــة فــي الــدول فــي العصــر الحديــث، 
لــذا يصبــوا إليــه التشــريع الحديــث لتنظيــم المجتمــع، كــون القاعــدة القانونيــة هــي الزاميــة بطبيعتهــا حيــث يصــدر عنهــا 
التــزام بالخضــوع لمــا تقــرره مــن حكــم والالتــزام بالعلــم بالقانــون يجــب أن يبــذل مــن يخضــع للقانــون كل مــا فــي وســعة 

كــي يتحقــق لــه العلــم بــه.  
ولمــا كان الهــدف مــن البحــث هــو علــم الجانــي فــي الجريمــة غيــر العمديــة وآثــارة فــي القانــون العراقــي، فــإن 
المنهــج المناســب لبحــث هــذا الموضــوع هــو الوصفــي التحليلــي وهــو محاولــة جمــع مــا يخــص هــذا الموضــوع 

المنتشــر بيــن ثنايــا القانــون.   
ومن أجل تحقيق الهدف والغاية من البحث تم تقسيمه إلى مبحثين:

المبحث الاول: علم الجاني في الجرائم غیر العمدية في التشريع والقضاء العراقي . 
إن العلــم فــي الجرائــم غيــر العمديــة هــو جوهــر الرابطــة النفســية بيــن ســلوك الجانــي والنتيجــة الإجراميــة و يعكــس القــدر 
الواجــب التنبــؤ بــه بمــا قــد يترتــب علــى ســلوكه الجرمــي مــن أثــر ينعكــس فــي النتيجــة الجرميــة والــذي قــد يكــون ردة فعــل 
نتيجة الرعونة والإهمال وعدم الانتباه وعدم الاحتياط، وأنّ العلم الذي قد يتوفر أو قد لا يتوفر لدى الجاني هو الذي 
يبين مقدار الجزاء الذي يرتبه المشرع على مثل هكذا حالات، فإذا لم يكن هناك إمكانية العلم أو أنّ الأثر المترتب 
علــى الســلوك مــن غيــر الممكــن العلــم بــه أو أن لا يكــون مترتبــاً علــى المجــرى الطبيعــي للأمــور فمــن غيــر المنطقــي أن 
يؤاخــذ الفاعــل علــى مــا يترتــب علــى ســلوكه مــن أثــر ســيء )مجلــی، 2102: 747(. وقــد يــؤدي فعــل الجانــي إلــى 
إحداث نتيجة ضارة، وهذه النتيجة أما أنه قصدها بفعلة وفي هذه الحالة تكون الجريمة عمدية، وأما أنه قصد الفعل 
ولــم يقصــد النتيجــة فتكــون الجريمــة غيــر عمديــة، وعليــة تقــع جريمــة غيــر عمديــة حيــث تتجــه إرادة الجانــي إلــى الفعــل 
دون النتيجــة، ومــع ذلــك يحملــه القانــون تبعتهــا إذ أنّ فعلــة اعتــراه خطــأ لــو لاه لمــا حدثــت النتيجــة الجرميــة غيــر العمديــة 
أو الخطــأ و يــراد بالخطــأ غيــر العمــدي، هــو عــدم اتّخــاذ الجانــي واجــب الحيطــة والحــذر الــذي يقضيــه النظــام القانونــي 
وعــدم حيلولتــه تبعــاً لذلــك مــن أن يــؤدي ســلوكه إلــى أحــداث النتيجــة الجرميــة بينمــا يكــون بوســع الشــخص المعتــاد إذا 
وجــد فــي ظــروف الفاعــل أن يحــول دون حدوثهــا، ويمثــل الخطــأ غيــر العمــدي الركــن المعنــوي فــي الجرائــم غيــر العمديــة، 
كمــا يمثــل فيهــا ســلوك الجانــي، ويســأل الجانــي فــي جرائــم الخطــأ عــن النتيجــة الجرميــة، ولــو لــم يكــن يتوقعهــا، وذلــك 
لأنهّ كان علية أن يتوقعها وبالتالي اتخاذ الحيطة والحذر لمنع وقوعها مادام بإمكان الشخص العادي توقعها، أما إذا 
كان الشخص العادي لا يستطيع توقع النتيجة ولا يستطيع الحيلولة دون حدوثها فإن الفاعل لا يسأل عنها، والمعيار 
فــي تحديــد الإخــلال بواجــب الحيطــة والحــذر المحقــق للخطــأ وهــو معيــار موضوعــي أساســي تصــور شــخص حريــص 
فــي ســلوكه متــزن فــي تصرفاتــه لــو وجــد فــي نفــس الظــروف التــي كان فيهــا المتهــم عنــد وقــوع الحــادث، ومــع ذلــك فــإن 
هــذا المعيــار الموضوعــي ليــس مطلقــاً بــل يتعيــن أن تراعــى كافــة الظــروف التــي بوشــر فيهــا الســلوك محــل المؤاخــذة ســواء 
كانــت ظــروف خارجيــة كالزمــان والمــكان الــذي ارتكــب فيهمــا الســلوك او ظــروف تتعلــق بالمتهــم كضعــف أو مــرض ألــمّ 
بــه )الخلــف، 8002: 153(. ولا تتجــه فيــه إرادة الجانــي عمــداً إلــى المســاس بالمصلحــة المحميــة جنائيــاً، بــل يقــع ذلــك 

علــى أثــر عــدم اتخــاذ مســلك كان كفيــلاً بمنــع ذلــك المســاس )بــلال، 0102: 996(. 
وقــد حــدد المشــرع العراقــي مفهــوم الجريمــة غيــر العمديــة فــي المــادة )53( مــن قانــون العقوبــات علــى أنــه »تكــون 
الجريمــة غيــر عمديــة إذا وقعــت النتيجــة الإجراميــة بســبب خطــأ الفاعــل ســواء كان هــذا الخطــأ إهمــالاً أو رعونــة أو عــدم 
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انتبــاه أو عــدم احتيــاط أو عــدم مراعــاة القوانيــن والأنظمــة والأوامــر«.(1) والجرائــم غيــر العمديــة مبينــه علــى ســبيل الحصــر 
فــي القانــون العراقــي، وليــس منهــا مــا يعــد جنايــة، بــل أنهــا مــن الجنــح والمخالفــات )الحديثــی، 5241: 503(.  

وإن أرادة الجانــي فــي الخطــأ لا تتجــه إلــى النتيجــة الاجراميــة، وان كانــت عنصــراً فــي الجريمــة، بعكــس القصــد 
فهــو إرادة النشــاط والنتيجــة، ويقــوم الخطــأ عنــد الأخــلال بواجــب الحيطــة والحــذر، وهــذا الواجــب أمــا أن يكــون 
مقــرراً بقواعــد عامــة مصدرهــا الخبــرة الإنســانية العامــة، أي مــا اعتــاد عليــة النــاس فــي مجتمــع معيــن، أو يكــون مقــرراً 
بمقتضــى العــرف أو بنــص القانــون وهــي التــي تفــرض هــذا الواجــب فعندئــذ لا تثــور أيــة صعوبــة لأن القواعــد القانونيــة 
واضحــة والعلــم بهــا مفتــرض فــي حــق الكافــة، ويجــب أن يفهــم القانــون علــى اختــلاف فروعــه ولا يقتصــر القانــون علــى 
مــا يصــدر عــن الســلطة التشــريعية مــن تشــريعات وإنمــا يشــمل كل قواعــد الســلوك التــي تصدرهــا مختلــف الســلطات 
فــي الدولــة لذلــك تعتبــر الأوامــر واللوائــح والأنظمــة والتعليمــات والقــرارات الإداريــة قوانيــن بالنســبة لمــا تفرضــه علــى 

المخاطبيــن مــن واجبــات يتعيــن عليهــم عــدم مخالفتهــا، وهنــاك معيــاران فــي هــذا المجــال همــا:

أولًا. المعیار الشخصي.  . . 
يقــوم هــذا المعيــار علــى نفســيه الجانــي ومــا كانــت عليــة مــن إحاطــة بالواقــع المــادي للفعــل ومــدى توقعهــا للنتائــج المترتبــة 
عليــة، وعــدم القيــاس إلــى مــدى تطابــق علــم الجانــي مــع علــم الرجــل العــادي فيمــا لــو وجــد فــي ظــروف ذات الظــروف 
التــي وقــع فيهــا الســلوك، والعبــرة بتحقــق العلــم لــدى الجانــي فعــلاً بصــرف النظــر فيمــا إذا كان قائــم علــى أســباب معقولــة 
أو غيــر معقولــة، وعليــة فــإن المعيــار الشــخصي الــذي يمكــن للمحكمــة أن تســتند عليــة مــن أجــل إثبــات الركــن المعنــوي 
قوامــة درجــة العلــم أو التوقــع ويتعلــق بــذات الشــخص مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار قدراتــه الإدراكيــة ومــدى انســجامها مــع 
الواقــع، ومــا ينتجــه هــذا الانســجام مــن تصــور لــدى الجانــي علــى مــا يترتــب مــن نتائــج لســلوكه، ووفقــاً لهــذا التصــور يتــم 
تحديــد مســئوليته، وفيمــا يتعلــق بالخطــأ دون توقــع وهــو أدنــى درجــات التوقــع التــي يقتضــي بهــا قيــام الركــن المعنــوي 
ويكــون الجانــي فيهــا فاقــد أدنــى مســتوى للتوقــع بتحقــق النتيجــة الجرميــة، ويوجــه اللــوم للجانــي لعــدم اكتراثــه بالمصالــح 
التــي يحميهــا القانــون، وســلوك الجانــي يتمثــل فــي إغفالــه عــن توقــع الخطــر أو النتيجــة الضــارة كاثــر لســلوكه مــع إمكانيــة 
توقعهــا فــي ضــوء العلــم بحقيقــه النشــاط وخطورتــه، أمــا الخطــأ مــع التوقــع، الصــورة الايجابيــة للخطــأ غيــر العمــدي يتــم 
اثباته عند توافر مســتوى معين من التوقع وقت اقتراف الســلوك من الجاني، وهو مســتوى الإمكان، بمعنى أنّ الجاني 
وقت ارتكابه للسلوك توقّع حدوث الضرر الذي يمس المصالح المحمية كأثر ممكن لسلوكه، وعدم أتخاذه احتياط 

كاف لمنــع الضــرر، أمــلاً أن لا يحــدث )عــوده، 3102: 97(.
وممــا تقــدم ولإثبــات المســئولية الجنائيــة فــإن المعيــار الشــخصي لا يتــم تطبيقــه مجــرداً عــن الماديــات بــل يجــب 
أن يتخــذ ســلوك الجانــي مظهــر خارجــي يفصــح عــن صلتــه المعنويــة، ويمكــن اثباتهــا مــن أتجــاه الجانــي نحــو الفعــل، 
حيــث أن مضــي الجانــي بســلوكه نحــو فعــل  هــو قرينــة علــى توافــر الرابطــة المعنويــة وهــي قرينــة قابلــة لأثبــات العكــس.

ثانیاً: المعیار الموضوعي  .۲. 
يقتضــي هــذا المعيــار مقارنــة ســلوك المتهــم بســلوك الرجــل العــادي الــذي ســوف يصــدر عنــه إذا مــا وضــع بــذات الظــروف 
الماديــة التــي وقــع فيهــا ســلوك المتهــم، إذا كانــت النتيجــة اختــلاف ســلوك المتهــم عــن ســلوك الرجــل العــادي  فيكــون 
مرتكــب خطــأ، أمــا إذا كانــت النتيجــة تشــابه الســلوكين عندهــا يكــون عــدم وجــود الخطــأ، والطابــع الموضوعــي لهــذا 

1  المادة 53  من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنه 9691 المعدل.
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المعيــار لا يغيــر منــه أن تتدخــل فــي المقارنــة ظــروف خارجيــة كالبيئــة الاجتماعيــة أو الزمــان أو المــكان التــي حــدث فيهــا 
سلوك المتهم ، أما الشخص المختار للقياس الذي نريده معياراً لتقدير سلوك المتهم فلا يشترط في صفاته أن يكون 

مقاربــاً لصفــات المتهــم مــن حيــث العمــر والقــوة الجســمانية والمســتوى الثقافــي )حســون ، 8102: 552(.  
 وأن العلاقــة النفســية بيــن الســلوك والنتيجــة الاجراميــة فــي الخطــأ لا تقــوم بمجــرد توافــر الاخــلال بواجــب الحيطــة 
والحــذر لأن القانــون لا يعاقــب علــى ســلوك مجــرد لذلــك مــن الضــروري أن تقــوم صلــة بيــن الارادة والنتيجــة حتــى 
يمكــن أن تكــون هــذه الارادة محــل مؤاخــذة مــن قبــل القانــون فالعلاقــة النفســية بيــن الفاعــل والنتيجــة هــي  العنصــر 
الرئيســي مــن عناصــر الخطــأ والعلاقــة النفســية وفيهــا أمــا أن لا يتوقــع الجانــي حــدوث النتيجــة فــلا يبــذل جهــدا 
للحيلولــة دون حدوثهــا ويطلــق عليهــا الخطــأ بــدون توقــع أو الخطــأ غيــر الواعــي، او أن يتوقــع الجانــي إمــكان حــدوث 

النتيجــة، ولكــن لا تتجــه إرادتــه اليهــا بــل لا يرغبهــا ويأمــل فــي عــدم حدوثهــا )عــودة، مصــدر ســابق: 89(.  
لقد أورد المشرع العراقي في قانون العقوبات عدة صور للخطأ وهي:

النتيجــة 1.  ليتفــادى حــدوث  الحيطــة والحــذر  بمــا يقتضــه واجــب  القيــام  الفاعــل  الإهمــال هــو أن يغفــل 
الجرميــة، ويعبــر الاهمــال عــن الخطــأ إذا نشــأ موقــف ســلبي يتخــذه الفاعــل حيــال مــا ينبغــي أن يتخــذه مــن 

احتياطــات يقتضهــا الحــذر ومــن شــأنها أن تحــول دون وقــوع الضــرر. 
الرعونــة ومعناهــا أن يتصــرف الشــخص مــن غيــر تقديــر للعواقــب، أو هــو التقديــر بســبب نقــص الخبــرة أو 2. 

المهــارة، وفيهــا يتصــرف الشــخص علــى نحــو مــا دون أن يفكــر أو يــدرك مــا قــد ينجــم عــن هــذا التصــرف 
مــن نتائــج يعاقــب عليهــا القانــون )الحديثــي، مصــدر ســابق: 113(. 

عــدم الانتبــاه ويتكــون مــن الطيــش أو الخفــة غيــر المعــذورة ويتشــابه مــع الإهمــال بأنــه ســلوك ســلبي ومثالــه 3. 
حالــه الشــخص الــذي لا يلتفــت إلــى خطــورة فعلــه كأن يحمــل قضبانــاً فــي طريــق ضيقــه ويســير فيهــا فــي 

مــكان مزدحــم فــي النــاس ممــا يــؤدي اصابــة بعضهــم حيــث أن خطــأه قــد تحقــق بســبب عــدم الانتبــاه. 
عــدم الاحتيــاط يــراد بــه عــدم الاحتــراز وعــدم التحفــظ أو قلتهمــا ممــا يســبب مســؤولية الفاعــل عــن نتيجــة 4. 

ســلوكه، لأنــه كان فــي اســتطاعته أن يحــول دون وقــوع الفعــل لــو تصــرف بحــذر وتعقــل، كالشــخص الــذي 
يقــود مركبتــه بســرعة فائقــة فــي طريــق مزدحــم فيصــدم أحــد فيقتلــه. 

عــدم مراعــاة القوانيــن والأنظمــة والأوامــر ويترتــب علــى عــدم إطاعــة القوانيــن والأوامــر مســؤولية الجانــي عمــا 5. 
يحــدث بســبب هــذه المخالفــة، وإن هــذه الصــورة تعنــي أن يســلك الجانــي علــى نحــو يخالــف مقتضــى 
القواعــد القانونيــة ممــا يــؤدي إلــى نتائــج يعاقــب عليهــا القانــون، كمــن يطلــق رصاصــة داخــل البيــت فيصيــب 
أحــد ســكانه، والمقصــود بالقوانيــن والأنظمــة والأوامــر معناهــا العــام بحيــث تشــمل جميــع القواعــد التنظيميــة 

الأمــرة بمــا فيهــا التعليمــات )الخلــف، مصــدر ســابق: 253(.

ممــا تقــدم يمكــن القــول بــأن الشــخص يعتبــر مخطئــاً أذا لــم يتخــذ الحــذر والحيطــة فــي تصرفاتــه وأنّ الضابــط الــذي 
يحــدد مقــدار الحــذر والحيطــة المطلــوب مراعاتهمــا للتخلــص مــن المســئولية الجزائيــة هــو تصــور شــخص حريــص فــي 
ســلوكه متــزن فــي تصرفاتــه متماثــل مــع المتهــم مــن حيــث الثقافــة والبيئــة والمهنــة لــو وجــد فــي نفــس ظــروف المتهــم عنــد 
وقــوع الجريمــة فهــل يكــون تصرفــه مماثــل لتصــرف المتهــم أم يســلك ســلوك آخــر فــإذا كان الجــواب بنعــم فهــذا يعنــي بــأن 
المتهــم تصــرف وفقــاً لتصــرف الشــخص الحريــص المتــزن وعليــه يتوجــب الحكــم بانتفــاء خطــأ المتهــم وعــدم مســئوليته، 
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أمــا أذا كان جــواب ذلــك بالنفــي فهــذا يعنــي أنّ تصــرف الشــخص الحريــص المتــزن يختلــف عــن تصــرف المتهــم بحيــث 
يتصــف بحــذر وحيطــة اكثــر مــن تصــرف المتهــم حينهــا يجــب تقريــر خطــأ المتهــم ومســئوليته عــن هــذا الخطــأ.  

    أمــا بالنســبة لعلــم الجانــي بالشــروع فــي الجريمــة غيــر العمديــة وهــي جريمــة لــم تكتمــل، ووجــه النقــص 
فيهــا هــو تعــذر حــدوث النتيجــة لســبب خــارج عــن إرادة الجانــي، ويعنــي عــدم حــدوث النتيجــة أي أن الإضــرار 
ليــس  العقــاب عليــه  إلــى ضــرورة  لــم يتحقــق، ورغــم ذلــك اتجهــت المصلحــة الاجتماعيــة  بالمصلحــة المحميــة 
اســتنادا إلــى الضــرر، بــل اســتناداً إلــى خطــورة الإرادة المعبــر عنهــا بأفعــال تشــكل بــدءاً فــي تنفيــذ الجريمــة، وهــذه 
الأفعــال هــي التــي توضــح بشــكل لا لبــس فيــه نــوع الجريمــة التــي كان يقصــد الجانــي إتيانهــا، وهــذه الأفعــال 
الموقوفــة أو الخائبــة الأثــر يســتوجب أن تتــم بقصــد جنائــي لأن هــذا الأخيــر هــو علــة العقــاب علــى جريمــة الشــروع، 
وهــو مــا يجعــل مــن الصعــب تصــور إمكانيــة قيــام الشــروع فــي جريمــة غيــر عمديــة. إلا أن هنــاك جانبــاً مــن الفقــه 
يــرى عكــس ذلــك وينــادي بضــرورة العقــاب عليــه، ويتزعــم هــذه النظــرة أنصــار المدرســة الوضعيــة فــي إيطاليــا وبعــض 

الفقــه الجنائــي )جنــدی، 2391: 414(.

أولًا: مذهب العقاب على الشروع في الجريمة غیر العمدية  .۳. 
انطلاقاً من المبادئ التي تقوم عليه المدرسة الوضعية، في دور الجزاء الجنائي الذي ترى فيه أنه وضع ليس لمواجهة 
مختلــف أشــكال الأضــرار الواقعــة علــى المصالــح المحميــة، بــل وجــد أساســاً لمواجهــة الخطــورة الإجراميــة للجانــي كلمــا 
انكشــفت إلــى الواقــع، ودون اشــتراط حــدوث نتيجــة ضــارة، لذلــك فــإذا ظهــرت بأفعــال وقعــت بإهمــال أو عــدم احتيــاط 
يســتوجب العقــاب عليهــا حتــى وإن لــم يتحقــق الضــرر. ويقــدم بعــض الفقــه فــي فرنســا أمثلــة يمكــن أن تحــدث فــي الواقــع 
وتشــكل شــروعاً فــي جرائــم غيــر عمديــة فلــو أن شــخصاً أطلــق النــار دون احتيــاط، فــي اتجــاه مجموعــة مــن الأشــخاص 
يفترض أنّ قصر المسافة بينه وتلك المجموعة يؤدي إلى إصابة أحدهم، إلا أنهّ لحسن الحظ كان المقذوف فاسداً 
بســبب الرطوبــة فســقط علــى بعــد بضعــة أمتــار منهــم، فهــو صــورة لشــروع خــاب أثــره، وكذلــك الطبيــب الــذي يخطــئ فــي 
تحرير الوصفة الطبية فيضع دواء يتناقض في تركيبته مع الأدوية الأخرى الموجودة في نفس الوصفة بحيث إذا تناولها 
المريــض دفعــة واحــدة يــؤدي إلــى وفاتــه، لأنــه ستتشــكل مــادة ســامة بفعــل خليــط تلــك الأدويــة داخــل الجســم، إلا أن 
الصيدلــي تفطــن للأمــر وامتنــع عــن تقديــم الــدواء ففــي كلا المثاليــن تتحقــق أركان الشــروع، إذ يعتبــر إطــلاق النــار ووصــف 
الدواء بدءا في التنفيذ. وفساد المقذوف وتدخل الصيدلي، حال دون تحقق النتيجة بسبب خارج عن إرادة الجاني، 
أمــا الركــن المعنــوي فيتمثــل فــي واجــب توقــع حــدوث النتيجــة. ويســتند هــذا الموقــف أيضــا إلــى عــدة حجــج التبريــر ضرورة 
العقــاب علــى الشــروع فــي الجرائــم غيــر العمديــة، منهــا مــا هــو مســتنتج مــن مواقــف النظريــة الوضعيــة، فالقانــون عندمــا 
يعاقب على الإهمال ليس من أجل الخطورة المادية للفعل، الذي يتجسد في النتيجة المحققة، بل من أجل الخطأ 

الــذي يعبــر عــن الصفــة للاجتماعيــة للفاعــل، كلمــا بــدأ فــي 
تنفيــذ أفعــال تضــع حيــاة الآخريــن أو ســلامة أجســامهم وأموالهــم فــي خطــر وهنــاك حجــة أخــرى مســاقاة مــن 
قواعــد العدالــة، مقتضاهــا أنــه قــد يرتكــب شــخصان نفــس الخطــأ فيعاقــب أحدهمــا لأن خطــاء أدى إلــى نتيجــة ضــارة، 
ويفلــت الثانــي مــن العقــاب بســبب عــدم تحقــق النتيجــة ففــي المثــال الســابق المتعلــق بالطبيــب، فلــو أن الصيدلــي 
لــم يتفطــن هــو أيضــاً لأدى إلــى وفــاة المريــض وقامــت جريمــة القتــل غيــر العمــدي ضــد الطبيــب، فــي حيــن لا تقــوم 
الجريمــة إذا اكتشــف الصيدلــي نفــس الخطــأ الــذي ارتكبــه طبيــب أخــر، لذلــك يكــون مــن العــدل معاقبــة هــذا الطبيــب 
الثاني على الشــروع في ســلوكه الخاطئ لتحقيق المســاواة في معاملة المخطئين بشــكل أفضل، وإذا ما قلنا العكس 
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تكــون قــد تركنــا عقــاب الجريمــة غيــر العمديــة إلــى محــل الصدفــة أمــا بالنســبة للركــن المعنــوي للشــروع فهــم يعارضــون 
الــرأي القائــل بضــرورة توفــره فــي صــورة القصــد، فــإذا كان مــن الصعــب الحديــث عــن الشــروع فــي حالــة الخطــأ بــدون 
توقــع، فــإن صــورة الخطــأ مــع التوقــع تعتبــر أيضــا صــورة أخــرى للركــن المعنــوي للشــروع إلــى جانــب القصــد، إذ كلمــا 

توقــع الجانــي حــدوث النتيجــة كأثــر ممكــن لفعلــه يســتوجب مســاءلته علــى جريمــة الشــروع )ســويلم، ٧002: 65(.
تقدير الرأي القائل بضرورة العقاب على الشروع في الجرائم غير العمدية إن ما يعاب على الرأي القائل بإمكانية 
العقــاب علــى الشــروع فــي الجرائــم غيــر العمديــة هــو عــدم وجاهتــه مــن الناحيــة العمليــة، لأن التركيــز علــى الخطــأ وحــده 
لتقديــر نــوع الضــرر الــذي ســيحدث نتيجــة لــه لــو اجتمعــت الظــروف المواتيــة هــو أمــر صعــب إن لــم نقــل مســتحيلاً، كمــا 
يعتبــر إهــداراً لمبــدأ شــرعية التجريــم والعقــاب الــذي يقتضــي أن يكــون الفعــل واضحــا ومطابقــا للنمــوذج القانونــي الــذي 
أعــدّه المشــرع مســبقاً، وهــو مــا لا يمكــن تحققــه فــي حالــة الخطــأ دون توقــع النتيجــة، والا سيشــكل افتــراء حقيقيــاً علــى 
حريــات الأفــراد الفائــدة المصلحــة الاجتماعيــة، وذلــك مــا يتعــارض مــع الهــدف مــن قانــون العقوبــات إلا أن هــذا لا ينفــي 
أن المشــرع يقدر في بعض الأحيان خطورة بعض المواقف، جعلته يقرر العقاب على الخطأ في ذاته لما يشــكله من 
تهديــد علــى ســلامة الأشــخاص وأموالهــم وهــو مــا يمكــن ملاحظتــه فــي معظــم مخالفــات قانــون المــرور، فســائق الســيارة 
الــذي يقودهــا بعــد تنــاول مســكرات تجــاوزت نســبتها فــي الــدم النســبة المقــررة قانونــاً يكــون قــد ارتكــب جريمــة تامــة وهــي 
القيــادة فــي حالــة ســكر، ليــس لأنــه أحــدث ضــرراً بمصلحــة مــا، بــل لأن القيــادة فــي هــذه الحالــة تشــكل تهديــداً خطيــراً 
علــى الســلامة المروريــة فلــو أن الشــروع فيهــا معاقــب عليــه بنــص صريــح مــا دامــت هــي جنحــة، ربمــا قــد تتصــور الشــروع 

أيضــا فــي جريمــة القتــل والإصابــة غيــر العمديــة التــي قــد تنتــج عنهــا )حســني، ٧٧٩1: 89(. 

ثانیاً: مذهب عدم العقاب على الشروع في الجرائم غیر العمدية  .۴. 
يســتند هــذا المذهــب فــي موقفــه الرافــض لــكل محاولــة لتجريــم الشــروع فــي الجريمــة غيــر العمديــة إلــى التناقــض الواضــح 
بين الفكرتين، والذي لم يغفل الفقه الجنائي على التطرق إليه كلما طرحت مسألة المقارنة بين عناصر الشروع وأركان 
الجريمــة غيــر العمديــة، وينحصــر هــذا التناقــض فــي الركــن المعنــوي والنتيجــة الإجراميــة فالشــروع مظهــر شــاذ عــن الأركان 
العامــة للمســئولية الجنائيــة لأن المشــرع قــرر العقــاب عليــه رغــم أن شــروط هــذه المســئولية لــم تكتمــل بعــد، إلا أن ذلــك 
كان مــن أجــل علــة أساســية هــي الحــق فــي الحمايــة مــن الخطــر الــذي يهــدد المصلحــة المحميــة، وهــذا الخطــر قوامــه 
أفعــال الجانــي ونيتــه الإجراميــة، وهــذه الأفعــال لا يشــترط المشــرع توافرهــا، إلا بالقــدر الــذي يكــون واضــح الدلالــة علــى 
أنّ الجانــي وجّــه إرادتــه إلــى تحقيــق نتيجــة إجراميــة، لــو لا أن تدخلــت ظــروف خارجــة مــن نطاقــه حالــت دون ذلــك، لــذا 
نجــد المشــرع يرجــح الأخــذ بالنيــة لعقــاب الشــروع، وهــذه النيــة لابــد أن تظهــر فــي صــورة القصــد الجنائــي، لأن توجيــه 
الإرادة فــي الجرائــم غيــر العمديــة غالبــاً مــا يكــون بهــدف تحقيــق نتيجــة مشــروعة، وكل مــا فــي الأمــر أن فعــل الجانــي فــي 
هذه الحالة ينحرف ليوقع أضرارا بالمصلحة المحمية لم يكن برغبها رغم استطاعته تفاديها، وسواء حدثت بعد ذلك 
بتوقــع أو بــدون توقــع وبالتالــي يصبــح مــن الصعــب القــول أنّ الجانــي شــرع فــي تحقيــق الضــرر عندمــا انحــرف فعلــه عــن 
وجهــة إرادتــه ولكــن لــم يــؤدِ إلــى ضــرر معيــن، والشــروع مصطلــح مجــرد يعنــي المحاولــة، والــذي يحــاول القيــام بفعــل مــا 
يقتضــي أن يكــون قــد أراده لذلــك يقــال فــي الشــروع أن الجانــي يســأل مــن أجــل مــا أراد أن يفعــل لا مــن أجــل مــا فعــل، 

ولا يمكــن القــول أن الجانــي يمكــن مســائلته عــن فعــل لــم يــرده ولــم يقــع بعــد )أبوعامــر، 2002: 56(.
وتعتبــر النتيجــة الإجراميــة عنصــراً آخــر لإبــراز التناقــض بيــن الشــروع والجريمــة غيــر العمديــة، فهــذه الأخيــرة لا 
تقــوم إلا بحــدوث ضــرر يســتوجب العقــاب، بــل إن فكــرة الضــرر هــي التــي تطغــى فــي تقديــر العقــاب علــى الجرائــم 
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غيــر العمديــة كمــا أرينــا، فــإذا لــم يتحقــق فالخطــأ وحــده مهمــا كان جســيما لا يثيــر العقــاب، بــل قــد يشــكل جريمــة 
أخــرى قائمــة بذاتهــا كالســائق الــذي لــم يحتــرم إشــارات التقاطــع ولحســن حظــه لــم يصطــدم بأحــد أمــا الشــروع فعــدم 
حــدوث النتيجــة هــو أســاس تمييــزه عــن الجريمــة التامــة، لهــذا فالحديــث عنــه يفتــرض أن الضــرر المــادي لــم يتحقــق 
بعــد، لأنــه إذا وقــع تصبــح جميــع أركان الجريمــة قائمــة وبالتالــي يســأل الشــخص عــن الفعــل كجريمــة كاملــة، لذلــك 
فالجريمــة غيــر العمديــة تفتــرض حــدوث النتيجــة أمــا الشــروع فيشــترط لقيامــه عــدم حــدوث النتيجــة، وهــذا مــا يؤكــد 

تناقــض الفكرتيــن واســتحالة الجمــع بينهمــا )مصطفــى، ٨4٩1: 341(.
أما موقف القضاء العراقي من علم الجاني في الجريمة غير العمدية:

فقــد بيــن القضــاء العــراق موقفــة مــن العلــم بالقانــون مــن خــلال الأحــكام التــي صــدرت عنــة فقــد أصــدرت محكمــة 
التمييــز العراقيــة قرارهــا الــذي جــاء فيــه »أنّ الثابــت مــن مســتندات الدعــوى ومــن أقــوال المدعيــن بالحــق الشــخصي 
والتحقيــق الإداري الصــادر مــن مكتــب المفتــش العــام فــي وزارة الصحــة والــذي أدان وقصــر المتهــم الطبيــب وتــم توجيــه 
عقوبــة الانــذار بحقــة والــذي اوضــح صراحــة باعتبــاره جهــة فنيــة ارتــكاب المتهــم المميــز أخطــاء كبيــرة وتلــكأ غيــر مبــرر 
عند مباشرته معالجة المريض وقد تجسدت هذه الأخطاء نتيجة  الإهمال بعدم مبادرته استدعاء طبيب الاختصاص 
الخفــر عنــد وصــول المريــض ردهــه الطــوارئ رغــم خطــورة الحالــة الصحيــة لــه وكذلــك عــدم إدخالــة ردهــه العنايــة التنفســية 
المركزيــة وكان هــذا مــن الإهمــال والتقصيــر غيــر المبــرر والتهــاون فــي عــلاج المريــض ووفــاة شــاب فــي مقتبــل العمــر ومــا 
كان أن تكون مثل هذه النتيجة التي أفجعت ذوي المريض المدعين بالحق الشخصي لو بذل المتهم المميز العناية 
اللازمــة التــي تفرضهــا عليــة رســاله الطــب الانســانية ويكــون فعــل المتهــم تطبيقــا وأحــكام)2/114( مــن قانــون العقوبــات 
العراقي لتسببه في مقتل شخص خطأ نتيجة إخلاله خللاً جسيماً بما تفرضه علهة أصول مهنته الطبية مما يجب أن 
تكــون العقوبــة رادعــة لــه ولــكل مــن يتهــاون فــي عــلاج المرضــى أو عــدم ايلائهــم العنايــة اللازمــة للراقديــن فــي المؤسســات 
الصحيــة مــن العامليــن فــي القطــاع الصحــي وتأسيســاً علــى مــا تقــدم  قــررت المحكمــة تصديــق قــرار الادانــة ونقــض قــرار 

فــرض العقوبــة واعــادة الدعــوى الــى محكمتهــا بغيــة تشــديد العقوبــة وجعلهــا تتناســب وفعــل المتهــم«1
وكمــا أصــدرت محكمــة التميــز العراقيــة العديــد مــن قراراتهــا الخاصــة بعــدم مســائلة المتهــم إذا اســتحال علــى 
المتهــم توقــع النتيجــة الإجراميــة كأثــر لســلوكه الإجرامــي  فقــد قضــت »لا يســال المتهــم جنائيــاً عــن الضــرر الحاصــل 
جــراء التصــادم إذا كان متســبب عــن خطــا المشــتكي نفســة«2 وفــي قــرار آخــر لهــا »لا يســأل المتهــم عــن الحــادث 

الــذي وقــع بخطــأ المجنــي عليــة وحــدة دون أن يســاهم المتهــم فيــه«.3

المبحث الثاني: آثار علم الجاني في الجريمة غیر العمدية في القانون العراقي۲. 
ســبق أن بيّنــا بــأنّ المشــرع العراقــي حــدد صــور الخطــأ فــي المــادة )53( منــه بقولهــا »تكــون الجريمــة غيــر عمديــة إذا 
وقعــت النتيجــة الإجراميــة بســبب خطــأ الفاعــل ســواء كان هــذا الخطــأ إهمــالاً أو رعونــة أو عــدم انتبــاه أو عــدم احتيــاط 

أو عــدم مراعــاة القوانيــن والأنظمــة والأوامــر«.4

1 . قرار محكمة استئناف الديوانية بصفتها التميزية المرقم 433، 434،ج،2016 في 30، م11،2016، ص 570.
2 . قــرار محكمــة التميــز ، رقــم القــرار 603ت 1973، تاريــخ القــرار، 82/ 8/ 1972، النشــرة القضائيــة التــي تصــدر عــن وزارة العــدل العراقيــة ن ع3، 

ص218، ص219.
3 . قرار محكمة التميز، رقم القرار 722، تاريخ القرار 30م 8 1972، النشرة القضائية التي تصدر عن وزارة العدل العراقية،ع3، س3،  ص 219.

4 . المادة  35 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل. 
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فالخطــأ غيــر العمــدي هــو إرادة الســلوك الــذي تترتــب عليــه نتائــج غيــر مشــروعة لــم يتوقعهــا الجانــي حالــة كونهــا 
متوقعــة وبوســعه مــن ثــم أن يتوقعهــا وأن يتجنبهــا )الحســني،4791: 27(. 

والخطأ غير العمدي نوعان هما: 

النوع الاولى: الخطأ غیر الواعي. ۲. . 
وهــو صلــة نفســية تقــوم بيــن إرادة الفاعــل وبيــن نتيجــة فعلــه فــي خمولهــا عــن توقــع النتيجــة الإجراميــة مــع قدرتهــا 
عــل توقعهــا وعلــى الحيلولــة دون حدوثهــا، وهــو الصــورة المعتــادة للخطــأ، ويطلــق  الفقــه تعبيــر الخطــأ غيــر الواعــي 
كنايــة عــن عــدم توقــع الجانــي نتيجــة فعلــة مــن ناحيــة، وقدرتــه علــى توقعهــا وتجنبهــا مــن ناحيــة أخــرى، أو هــو الخطــأ 
الــذي لــم يتوقعــه الجانــي عنــد قيامــة بســلوكه والنتائــج التــي تترتــب علــى هــذا الســلوك، والخطــأ غيــر الواعــي هــو الصــورة 
المعتــادة للخطــأ وتتبلــور عناصــره، وتتحــدد مكوناتــه وخصائصــه فيهــا، فهــو يفتــرض مــن ناحيــة أن الجانــي لــم يتوقــع 
النتيجــة غيــر المشــروعة لفعلــه، ومــن ناحيــة أخــرى يفتــرض أن هــذه النتيجــة متوقعــة، ومــن ثــم كان بوســعه أن يتوقعهــا 
وأن يتجنبهــا، وأهميــة هــذه الصــورة للخطــأ انهــا ترســم الحــدود التــي تكفــل التميــز بينــه وبيــن حــالات انتفــاء الارادة 
الإجراميــة، حيــث لا تكــون النتيجــة متوقعــة فــي الظــروف التــي وقعــت فيهــا، أي بمعنــى يســتحيل علــى الشــخص 
العــادي أن يتوقعهــا فــي هــذه الظــروف، تنتفــي عنــه المســؤولية الجنائيــة، وتخــرج الواقعــة بأكملهــا مــن دائــرة الخطــأ 

لتدخــل فــي نطــاق الحــادث الفجائــي )الســعيد، 6791: 762(.

النوع الثانیة الخطأ الواعي۲.۲. 
وهــي التــي يتوقــع فيهــا الجانــي نتيجــة فعلــه ولكــن يقــدم عليهــا اعتمــاداً علــى مهاراتــه أو مــا يتخــذه مــن احتيــاط أن بوســعه 
تجنبهــا، ويســمى أحيانــاً بالخطــأ المصحــوب بالتوقــع أي أنّ الجانــي يتوقــع منــذ بدايــة فعلــة النتائــج التــي تترتــب عليــه، 
ولكن من دون أن تنصرف إرادته إلى هذه النتائج المتوقعة اعتماداً مهاراته وخبرته واحتياطاته، ومن أمثلة ذلك السائق 
الــذي يســير بمركبتــه مســرعاً فــي طريــق لا يســمح بالســرعة لازدحامــه بالمــارة وتقــع فــي هــذا الطريــق أســواق عامــة، متوقــع 
أنه بمهاراته وخبرته في القيادة سيتجنب الحادث ولكنة يصيب شخصاً ما أو جمع من الأشخاص فيقتل أو يصيب 
البعــض الآخــر، فالســائق توقــع مســبقاً حصــول مثــل هــذه النتيجــة، ولكنــه أصــرّ علــى ســلوكه الخطــأ اعتمــاداً علــى مهاراتــه 
وقدرتــه فــي الســياقة وبهــذا حصــل حــادث الوفــاة أو الاصابــة، وعلــى الرغــم مــن الاختــلاف الظاهــر بيــن صورتــي الخطــأ، 
لأنهما تشــتركان في عدم اتجاه الإرادة الى النتيجة غير المشــروعة التي تترتب على الســلوك )ســالم، 6891: 801(. 
وعلــى الرغــم مــن أنّ قانــون العقوبــات العراقــي وســائر فــروع القانــون العراقــي لــم تأخــذ بهــذه الصورتيــن إلّا أنّ 
محكمــة تميــز العــراق اتجهــت إلــى اعتبــار أنّ عــدم الاحتيــاط يتمثــل فــي حالــة توقــع الجانــي النتيجــة وعــدم اتخــاذه مــا 
يلــزم للحيلولــة دون وقوعهــا وهــو مــا يســمى بالخطــأ الواعــي، أمــا عــدم الانتبــاه فهــو عــدم توقــع الجانــي حــدوث النتيجــة 
ويســمى بالخطــأ غيــر الواعــي وهمــا صورتــان مــن صــور الخطــأ لا يمكــن الجمــع بينهمــا فــي حالــة واحــدة، حيــث جــاء 
فــي قــرار محكمــة التميــز وصــف الحــادث بأنــه »نتيجــة عــدم احتيــاط المتهــم وعــدم انتباهــه، وإذا فاجــأ المجنــي عليــه 
المتهــم بعبــور الشــارع أثنــاء مــرور المتهــم بســيارته فــي الجانــب المخصــص للســياقة فــي الطريــق الخارجــي فتعــذر علــى 

المتهــم تفــادي الاصطــدام، فتنتفــي العلاقــة الســببية بيــن المــوت وفعــل المتهــم«.1

1 .  قــرار محكمــة التميــر العــراق المرقــم 1704،جزائيــة أولــى ، تميــز 1981، فــي 26/ 8/ 1981، مجموعــة الاحــكام العدليــة ، العــدد 3، الســنه 12/ 
1981، ص79.. 
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ويمكــن القــول أن مســتوى التوقــع فــي الجرائــم غيــر العمديــة مــن العلــم فــي تحديــد المســؤولية الجنائيــة يتــدرج 
ويســتقر فــي ذهــن الجانــي لحظــة قيامــه بالســلوك الجرمــي، وأن التوقــع مرتبــط بدرجــات العلــم لأن التوقــع فــي حقيقتــه 
هــو مرتبــة مــن مراتــب العلــم، وأن الخطــأ يأتــي بمثابــة الاســتثناء الــذي يــرد علــى الأصــل العــام فــي الجرائــم التــي يجــب 
ان تكــون عمديــة، وفــي حــالات كثيــرة كمــا فــي المخالفــات فالقاضــي لا يبحــث فيهــا إذا كانــت هــذه المخالفــات 
عمديــة أم غيــر عمديــة وإنمــا يكتفــي برابطــة الســببية، وهــذا لا يعنــي بحــال مــن الاحــوال عــدم وجــود الركــن المعنــوي 
فــي جريمــة المخالفــة، ولكــن لبســاطة الجريمــة لا يبحــث القاضــي فــي هــذا الركــن، التــي هــي معظمهــا مــن الجرائــم غيــر 
العمديــة، والمشــرع الجنائــي العراقــي لا يــزال يحتفــظ بالمخالفــات فــي قانــون العقوبــات، ولــم يوضــح الركــن المعنــوي 
فــي هــذه المخالفــات، الأمــر الــذي قــد يجعــل مــن هــذه المخالفــات جرائــم عمديــة اســتناداً للأصــل العــام فــي التجريــم 
المتمثــل بعمديــة الجرائــم فــي حالــة أنّ المشــرع لــم يفصــح عــن ماهيــه ركنهــا المعنــوي، وحيــث أنّ هــذا المبــدأ معتمــد 
فــي القانــون الجنائــي لكــون الجريمــة التــي يســكت فيهــا المشــرع عــن بيــان ماهيتهــا مــن حيــث كونهــا عمديــة مــن 
عدمــه، تعــدّ جريمــة عمديــة وأنّ الخطــأ هــو فــي الحقيقــة اســتثناء وإذا أراد المشــرع النــص يجــب أن يصــرح علــى ذلــك 

بوضــوح )عبــاس، مصــدر ســابق: 411(. 
وفــي الخطــأ  غيــر العمــدي ينعــدم القصــد الجنائــي فيــه، بمعنــى أنــه ينتفــي فيهــا القصــد الجنائــي المطلــوب فــي 
الجرائــم العمديــة وهــو ارادة ارتــكاب الجريمــة مــع العلــم بأركانهــا المطلوبــة قانونــا ففيهــا تنصــرف أرادة الفاعــل إلــى 
ارتــكاب الفعــل المــادي دون نيــة تحقــق أي وضــع اجرامــي معيــن أو ترتيــب أي ضــرر ممــا يمنعــه القانــون ويعاقــب 
عليــه، فالفاعــل يريــد هنــا ارتــكاب الفعــل دون النتيجــة بينمــا فــي الجرائــم العمديــة يريــد ارتــكاب الفعــل وتحقيــق نتيجــة 
المحظــورة أيضــاً، ويبنــى علــى انعــدام القصــد فــي جرائــم الخطــأ أو الاهمــال انتفــاء الشــروع فيهــا وذلــك أنّ المشــرع 
يتطلــب توافــر قصــد تــام للجريمــة بكافــة أركانهــا، لا مجــرد ارادة الفعــل أو التــرك، مــا دام هــذا القصــد ينبغــي أن يكــون 
منتفــي، ولــو كانــت تامــة، فهــو كذلــك أيضــا مــن بــاب أولــى فــي الشــروع، فالخطــأ إذا وقــف أو خــاب أثــرة فــي إحــداث 
إيــذاء مــا لأســباب لا دخــل لإرادة المخطــئ فيهــا، لا يمكــن اعتبــاره مــع ذلــك شــروعاً فــي هــذا الايــذاء، وكذلــك انتفــاء 
الاشــتراك ذلــك أن الاشــتراك فــي أيــه جريمــة يتطلــب توافــر قصــد معاونــة الفاعــل الاصلــي علــى اتمــام الجريمــة، فــاذا 
انعــدم القصــد فــي فعــل هــذا الاخيــر فــي الجريمــة غيــر العمديــة فهــو معــدوم مــن بــاب أولــى فــي فعــل الشــريك الــذي 
يســتمد الصفة الإجرامية منه، وأيضا يبنى على انعدام القصد في جرائم الخطأ انتفاء الظروف المشــددة التي تتصل 
بالقصــد، وذلــك أنــه طالمــا كان الغــرض هــو انعــدام القصــد كلــة فــي الجرائــم غيــر العمديــة فــلا محــل لقيــام ظــروف 

مشــدد يتصــل بــه، أو تفتــرض وجــودة كالإصــرار الســابق أو الترصــد )التــواب، 1891: 141(.   
وللعلــم صلــة بــالإرادة فــي الجرائــم غيــر العمديــة تفتــرض هــذه الصلــة فــي الاحــوال العاديــة أن تتــزود الارادة مــن العلــم 
بتصور الغاية أو النتيجة، وتصور لوسيلة السلوك المناسبة لتحقيقها، وتصور لعلاقة السببية بينهما، تتصور الارادة في 
الجرائــم غيــر العمديــة نتيجــة أو غايــة معينــة، وكذلــك تتصــور وســيلة ســلوك معينــة مؤديــة اليهــا، فــلا تــؤدي هــذه الوســيلة 
الــى النتيجــة أو الغايــة المتقدمــة، بــل تــؤدي الــى نتيجــة أخــرى غيــر مشــروعة لــم تتصورهــا الارادة، ولــم تتجــه الــى احداثهــا، 
فالفاعــل يتصــور الســلوك، ولكنــة لا يتوقــع نتيجــة هــذا الســلوك، وهــذا يعنــي أن هنالــك خلــل طــرأ علــى الصلــة التــي تقــوم 
عــادة بيــن العلــم والنشــاط الإرادي الــى قصورهــا عــن توقــع النتيجــة، مــع أن هــذا التصــور ممكــن فــي ضــوء العلــم بجوهــر 

الســلوك، والعلــم بالخطــورة الكامنــة فيــه علــى الحقــوق التــي يحميهــا القانــون )ســالم، مصــدر ســابق: 64(.
وللخطأ في الجريمة غير العمدية عنصران هما:
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أولًا: قصور الارادة عن توقع النتیجة. ۲.۲. . 
ويعبــر هــذا العنصــر عــن الوجــه الســلبي للصلــة النفســية التــي تقــوم فــي الخطــأ بيــن ارادة الجانــي وبيــن نتيجــة فعلــه، وأهميــة 
هــذا العنصــر واضحــة فــي ظــل الخطــأ صــورة مــن صــور الارادة الإجراميــة وتــدور وجــوداً وعدمــاً مــع قصورهــا عــن توقــع 
النتيجة غير المشروعة، وبدونه لا يكون ثمة محل لقيام علاقة نفسية بينها وبين هذه النتيجة، مما تبرر أضفاء الصفة 
الإجراميــة عليهــا، وقصــور الارادة عــن توقــع النتيجــة غيــر المشــروعة فــي الخطــأ يعنــي ذلــك تخلــف الانتبــاه لديــة، حــال 
التصميم على الســلوك وإبان مباشــرته بالفعل، لحدوث النتيجة، فان الارادة غفلت عن توقعها كأثر للســلوك، مع كون 
هــذا التوقــع ممكــن فــي ضــوء العلــم بجوهــر الســلوك، والتــي تتوضــح لهــا فــي ضــوء الموازنــة بينــه وبيــن انــواع الســلوك الواجبــة 

وفقــاً للقانــون والخبــرة الإنســانية العامــة )بهنــام ، 6791: 925(.
ومظهــر تخلــف الانتبــاه فــي الصــورة الايجابيــة للســلوك هــو التصميــم عليــه، ثــم الاقــدام عليــه  بالفعــل، دون توقــع 
النتيجــة غيــر المشــروعة كأثــر لــه، أمــا مظهــر تخلــف الانتبــاه فــي الصــورة الســلبية للســلوك هــو التصميــم علــى الامتنــاع 
عــن الســلوك الواجــب، ثــم الامتنــاع عنــه بالفعــل دون توقــع النتيجــة غيــر المشــروعة كأثــر لــه، وهنــاك عوامــل تــؤدي الــى 
تخلــف الانتبــاه بعضهــا فســيولوجي نفســي، مرجعهــا اضطرابــات الوظائــف الحركيــة مثــل رعشــة اليــد، ومــرض الســكر، 
والصــوم مــدة طويلــة عــن الطعــام والشــراب، والارهــاق الذهنــي والبدنــي، وتعاطــي المخــدرات والادمــان عليهــا، ومــن 
العوامــل النفســية كالغضــب والقلــق والخــوف والالــم والفــرح، أمــا المــرض العقلــي فبداهــه يــؤدي الــى تخلــف الانتبــاه 

عــن النشــاط الارادي )عبيــد، 9791: 553(.
 ونــرى أيــاً كان مصــدر هــذه العوامــل أو طبيعتهــا فانــه يمكــن أن يبــذل الفاعــل جهــد للتخلــص منهــا، أو يحــد 

مــن أثارهــا علــى ملكــة الانتبــاه، قبــل التصميــم علــى ســلوك معيــن، وحيــن مباشــرة الفعــل.
ثانیاً: امكانیة توقع النتیجة.۲.۲.۲. 

وهــو الوجــه الإيجابــي للصلــة النفســية التــي تقــوم فــي الخطــأ بيــن إرادة الجانــي وبيــن نتيجــة فعلــه، ففيهــا تكتمــل مكونــات  
الخطــأ، وتحــدد خصائصــه الذهنيــة والنفســية، فقصــور الارادة عــن توقــع النتيجــة لا يقــوم بــه فــي ذاتــه خطــأ، ويجــب أن 
تكــون هــذه النتيجــة متوقعــة، وبهــا يتضــح وجــه الخطــأ فــي مســلك الجانــي، وعندمــا تكــون النتيجــة متوقعــة يكــون فــي 
إمكانيــة توقعهــا، وإمكانيــة توقــع النتيجــة هــو امكانيــة التنبــؤ بحدوثهــا فــي المســتقبل كأثــر للســلوك، أي بمعنــى إمكانيــة 
تصورهــا وتصــور العلاقــة الســببية الطبيعيــة بينهمــا وبيــن الســلوك الإجرامــي حــال القــرار بالأقــدام عليــه وأبــان مباشــرة الحركــة 
العضويــة اللازمــة عــن هــذا القــرار، وينصــرف فــي الخطــأ الــى قــدرة الجانــي علــى توقــع النتيجــة غيــر المشــروعة كأثــر لســلوكه 
الذي اختاره، ثم باشر بالفعل في ضوء من العلم بطبيعتها وبالخطورة الكامنة فيها، فالعلم الذي تحقق الفاعل بطبيعة 
الســلوك وبالخطــورة الكامنــة فيــه علــى المصالــح والحقــوق التــي يحميهــا القانــون يوفــر لــه القــدرة علــى توقــع هــذه النتيجــة، 

والحــال أنهــا متوقعــة فــي ذاتهــا وكذلــك فــي علاقتهــا بالســلوك )حســني، 7791: 456(. 
ومــن خــلال مــا ســبق يمكــن القــول أن العلــم فــي معنــى التوقــع ظــل يمثــل عنصــراً مهمــاً فــي الخطــأ، أذ إن العلاقــة 
النفســية بيــن الارادة والنتيجــة الإجراميــة فــي هــذه الصــورة مــن الإثــم تبنــى أمــا علــى التوقــع أو علــى إمــكان التوقــع أو 

اســتطاعته فــي حالــة عــدم توافــر التوقــع ومــن ثــم عــدم تجنــب حــدوث النتيجــة الجرميــة مــع كونهــا ممكنــة التوقــع. 
وقــد نــص قانــون العقوبــات العراقــي علــى صــور الســلوك الخاطــئ فيــه وهــي إهمــالا أو رعونــة او عــدم أنتبــاه أو عــدم 
احتيــاط أو عــدم مراعــاة القوانيــن والأنظمــة والاوامــر«.1 وهــذه الصــور التــي أوردهــا المشــرع العراقــي يصعــب الفصــل 

1 . المادة 35 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل.
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بينهــا، وذلــك لأنهــا متداخلــة بعضهــا مــع بعــض، ولا يقــع خطــأ مــن دون أن يكــون أحــد هــذه الصــور، وعلــة العقــاب 
علــى الجريمــة غيــر العمديــة رغــم أن الجانــي لــم يكــن يقصــد النتيجــة التــي حصلــت، فهــي أنــه كان يجــب عليــه أن 
يكــون حريصــاً عنــد قيامــة بفعلــة ومحتــاط غيــر مهمــل أو متهــور أو مخالــف للقوانيــن والأنظمــة والتعليمــات، فالإثــم 
المنســوب إليــه ليــس فــي نيتــه ولأن قيامــه بفعــل الإهمــال أو الرعونــة أو عــدم الانتبــاه والتبصــر أو بمخالفــة الأنظمــة 

والتعليمــات القانونيــة )محمــود، 1202: 721(.
ومن التعريف الوارد في قانون العقوبات العراقي للجريمة غير العمدية في المادة )53( فإن مجمل صور الجريمة 
غيــر العمديــة هــي خمســة انــواع الإهمــال و الرعونــة وعــدم الانتبــاه وعــدم الاحتيــاط وعــدم مراعــاة القوانيــن والأنظمــة 
والأوامــر، والجرائــم غيــر العمديــة مبينــه فــي هــذه المــادة علــى ســبيل الحصــر، وليــس منهــا مــا يعــد جنايــة، وهــي جميعهــا 
مــن الجنــح والمخالفــات، ولمــا يترتــب عليهــا مــن ضــرر علــى درجــة مــن الخطــورة تدخــل المشــرع ونــص عليهــا، كالقتــل 
الخطــأ والاصابــة الخطــأ والحريــق الخطــأ وغيــر ذلــك، والعقــاب علــى الجرائــم غيــر العمديــة يرتبــط بقيــام رابطــة الســببية 
بيــن الفعــل والنتيجــة وإذا انتفــت هــذه الرابطــة فــلا مســؤولية جنائيــة علــى مــن أرتكــب الفعــل )الحســن، 2102: 03(.

أمــا قانــون المــرور العراقــي الجديــد المرقــم )8( لســنة 9102 حيــث جــاء فيــه ثــلاث صــور للخطــأ وهــي الإهمــال، 
والرعونــة، وعــدم مراعــاة القوانيــن والأنظمــة، ولا تقــوم الجريمــة إلا بالركــن المــادي والركــن المعنــوي، ويتخــذ الركــن المعنــوي 
إحدى صورتين هما القصد الجرمي والخطأ غير العمدي، ويعتبر العلم العنصر الأساســي في القصد الجرمي، وتتميز 
بــه الصــورة العمديــة للركــن المعنــوي، بينمــا الخطــأ هــو عــدم العلــم، فــإن عــدم توافــر العلــم يعنــي عــدم توافــر قصــده، الأمــر 
الــذي يــؤدي الــى عــدم تحقــق الصــورة العمديــة ومــن ثــم امتنــاع المســؤولية الجنائيــة، والحقيقــة أن صــورة العمــد كإحــدى 
صــور الركــن المعنــوي هــو اعتــراف للعلــم بتأثيــره فــي الركــن المعنــوي، كمــا لــو أقــام رجــل علاقــة جنســية مــع امــرأة لا يعلــم 
أنهــا مــن فروعــه، فإنــه لا يعاقــب علــى هــذه الجريمــة الخاصــة، لأن عــدم علمــة بصفتهــا منــه تعتبــر ركنــاً مــن أركان هــذه 
الجريمــة لانتفــاء قصــده الجرمــي، فالجانــي الــذي يجهــل أحــدى العناصــر الأساســية للجريمــة وكمــا حددهــا المشــرع فــي 
النمــوذج القانونــي للجريمــة، ينتفــي لديــة عنصــر العلــم الــلازم لقيــام القصــد الجنائــي فــي الجريمــة، فــلا تطبــق عليــة أحــكام 
هــذه الجرائــم ولا العقوبــات المحــددة لهــا، وإن كان مــن الممكــن أن يســأل علــى أســاس الجريمــة غيــر العمديــة، وهنــاك 
عناصــر ثانويــه لا تؤثــر فــي قيــام الجريمــة والمســؤولية عنهــا وإن جهلهــا الجانــي وقــد بينهــا القانــون العراقــي وهــي عــدم العلــم 
والجهل بالأهلية الجزائي وهي الشــروط اللازمة للاعتداد بإرادة الفاعل وتمثل عنصري الإدراك والتميز، وهذه الشــروط 
يســأل عنهــا الفاعــل ولــو لــم يعلــم بهــا لأنهــا تتصــل بالتكييــف القانونــي لــإرادة وفقــاً لقواعــد موضوعيــة يخاطــب بهــا 
المشــرع القاضــي ولا يكــون للمتهــم شــأن فــي ذلــك، فالجانــي الــذي يعتقــد أنــه دون الســن القانونــي للمســؤولية الجزائيــة 

وهــو ليــس كذلــك يتوافــر لديــه القصــد الجرمــي )جبــر، 1991: 321(. 
وأيضــاً شــروط فــرض العقوبــة لا تدخــل فــي العناصــر المكونــة للجريمــة، ويقصــد بهــا الوقائــع التــي يســتلزمها 
المشــرع لتوقيــع العقــاب، فقــد يتطلــب المشــرع واقعــة خارجــة عــن بنيــان الجريمــة ويجعــل إنــزال العقــاب مشــروطاً 
بتحققــه علــى الرغــم مــن اكتمــال البنيــان القانــون للجريمــة قبــل ذلــك، وحســب القواعــد العامــة لا يلــزم العلــم بهــذا 
الشــرط لقيــام القصــد الجنائــي، ويعنــي اســتبعاد تلــك الشــروط مــن عــداد اركان الجريمــة أن تلــك الشــروط هــي وقائــع 
خارجــة  عــن التكويــن القانونــي للجريمــة، ولكــن لتحــدث الأثــر القانونــي، وهــو توقيــع العقــاب، وأن هــذه الشــروط 
وقائــع قــد تتحقــق وقــت ارتــكاب الفعــل، وقــد لا تتوافــر إلا فــي وقــت لاحــق وتحــدث كأثــر مترتــب علــى هــذا الفعــل، 
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والثابــت أنّ توافــر هــذه الشــروط يحــدث أثــره القانونــي، ســواء أحــاط علــم الفاعــل بالوقائــع التــي تقــوم عليهــا هــذه 
الشــروط، أو لــم يحــط علــم بهــا )الحمدونــي، 7102: 712(.

وكذلــك يســأل الجانــي وإن لــم يعلــم بالظــروف المشــددة للعقــاب، والتــي يقتصــر أثرهــا علــى العقوبــة ولا تدخــل 
فــي العناصــر المكونــة للجريمــة ولا تغيــر مــن وصفهــا القانونــي، ومــن أمثلــه ذلــك، الــذي يرتكــب جريمــة ســرقة مــع 
ســبق الحكــم عليــه بعــدة عقوبــات كافيــة لتوافــر حالــة ســبق الحكــم عليــه  حيــث تشــدد عليــه العقوبــة حتــى لــو كان 
جاهــل وقــت اقتــراف الســرقة بأنــه ســبق الحكــم عليــه )حومــد، 7891: 581(. أمــا الغلــط فــي موضــع النتيجــة لا 
يتطلــب القانــون العلــم بهــا لقيــام الجريمــة، وهــذا النــوع مــن الغلــط يحصــل إذا كان الفاعــل يهــدف الــى تحقيــق النتيجــة 
الاجراميــة فــي موضــوع معيــن فأصــاب مــوع أخــر يصلــح فيــه تحقــق النتيجــة الجرميــة التــي قصدهــا الفاعــل، فالقانــون 

يحملــه تبعــة النتيجــة المترتبــة وان لــم يعلــم بهــا او يتوقعهــا )الخطيــب، 6591: 771(.  

النتائج
علم الجاني والدرجة التي يتوافر فيها هو المعيار لتحديد صورة مسئولية الجاني بين أن تكون عمدية أو غير عمدية.1. 
إن نصوص قانون العقوبات العراقي جاءت عامة حيث تقرر مسؤولية الجاني سواء كان الخطأ جسيماً أو يسيراً أو تافهاً.2. 
إن تحقق العلم لدى الجاني من عدمه هو الذي يحدد مقدار الجزاء الذي يرتبه المشرع العراقي على سلوكه.3. 

ثانیاً: التوصیات
نوصــي المشــرع العراقــي بتلافــي الإشــكالية فــي صياغــة النصــوص الجزائيــة فيمــا يتعلــق بنــص المــادة )53( مــن 1. 

قانــون العقوبــات العراقــي المرقــم 11 لســنة 9691 المعــدل وهــي مــن النصــوص العامــة التــي وردت فــي القســم العــام 
مــن قانــون العقوبــات التــي كان مــن المفتــرض أن يفصــل فيهــا المشــرع صــور الخطــأ لكــون نصــوص القســم العــام 
يفتــرض فيهــا ألا تطبــق علــى نصــوص القســم الخــاص، الأ أن المشــرع العراقــي تــرك أمــر تفصيــل صــور الخطــأ فــي نــص 
مــن نصــوص القســم الخــاص الــذي هــو نــص المــادة )114( مــن قانــون العقوبــات العراقــي، الــذي يفتــرض فيــه أنــه 

يخــص الحالــة التــي ورد بشــأنها النــص فقــط.
نوصــي بوجــوب القيــام بالإجــراءات كافــة والوســائل الضروريــة لتســهيل العلــم بالقانــون لغالبيــة الأفــراد فــي الدولــة، 2. 

والاســتعانة بوســائل الاعــلام ووســائل التقــدم العلمــي، ونشــر الوعــي والثقافــة القانونيــة فــي المجتمــع.
ندعــوا المشــرع العراقــي بالســير علــى نفــس مســار القوانيــن الحديثــة باســتبعاد المخالفــات مــن قانــون العقوبــات لأن 
معظمهــا ذات طبيعــة أداريــه ويمكــن أن تنــدرج تحــت مســمى قانــون العقوبــات الاداري بــدل مــن أن تثقــل كاهــل 

قانــون العقوبــات بجرائــم بســيطة جــداً.
نوصــي بضــرورة مواكبــة المشــرع العراقــي للتغيــرات التــي تطــرأ علــى مواضيــع القانــون الجنائــي نتيجــة التطــورات 3. 

العلميــة الحديثــة علــى المســتوى المحلــي. 
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